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  الملخص

یعتبر حق الإنسان في الحیاة واحدا من أهم الحقوق التي كرستها مختلف مواثیق وإعلانات      

لا یستطیع الفرد التمتع بها إذا كان حقه في الحیاة حقوق الإنسان، فهو محور هذه الحقوق جمیعا و 

  غائبا أو منتهكا.

وباعتبار هذا الحق هبة إلهیة وللمجتمع النصیب الأوفر فیه، فقد اتفقت أغلب التشریعات 

على عدم جواز التصرف فیه أو تفویض الغیر ذلك نظرا لطبیعته غیر المالیة، فهو من حقوق 

لشخص التي لا تقوم بمال، ولا تخضع لنظام التقادم ولا تورث والأهم الشخصیة أو الحقوق اللصیقة با

  أنه لا یجوز التصرف فیها.

هذا المبدأ القانوني المطلق أصبح في أیامنا هذه نسبیا حیث أجازت بعض الدول إمكانیة 

التصرف في هذا الحق أو تفویض الغیر ذلك (خاصة الأطباء منهم)، وذلك عن طریق القتل 

  المساعدة على الانتحار.  بالرضاء أو

ویتمحور موضوعنا حول مسألة المساعدة على الانتحار، خاصة وأنه قد أصبح بوسع 

الطبیب مساعدة مرضاه على إنهاء حیاتهم عن طریق الانتحار، وهذا تحول خطیر في رسالته، 

ة لإباحة وسیتركز بحثنا حول سبب العقاب على المساعدة والشروط التي أقرتها بعض الدول الغربی

  ذلك.

  الكلمات المفتاحیة:

 حقوق الشخصیة. –الحق على الحیاة  –الحق في الحیاة  –المساعدة على الانتحار  –

Summary 
Humanbeings have the right « to live », it is identified by all laws and 
decrees. « To live » is the core of all rights. A person can’t enjoy life and get 
other rights without this essential right. 
It is god’s donation, all legislation agreed on the point that noone can put an 
end to this life or give the permission to someone else to do it. This absolute 
principle is becoming relative, because some countries have permited to 
persons or doctors to do it. A person will accept to be killed or helped to 
suicide. Our subjet is about medical assistance or help to suicide. 
Now a days, the doctors can help his patients to put an end to their life 
through suicide. It is a very dangerous turing point in the doctors duty and 
role. Our reseach will be about the causes of punishment for help and the 
conditions set by some western countries to legislate it. 
Key words : 
Suicide – help to commit suicide – the right to live – the right on live – 
personals rights. 
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  :قدمةم
أقدمت بعض الدول الغربیة في الآونة الأخیرة على إصدار تشریعات جریئة، 

سمحت من خلالها للأطباء بمساعدة الأشخاص المرضى على الانتحار، حیث جعلت إنهاء 

حیاتهم أمرا بسیطا وسهلا،  شریطة مراعاة بعض الشروط الموضوعیة والإجرائیة التي 

ضمنتها التشریعات الخاصة الصادرة في هذا الشأن، اعتبرت من قبیل الضمانات التي ت

وذلك حتى لا یتعسف في اللجوء إلى هذا الطریق غیر السوي، أو یكثر اللجوء إلیه دون 

  مقتض قانوني أو شرعي أو طبي یبرره.

وتعتبر دولة هولندا رائدة في هذا المجال نظرا لارتفاع سقف الحریات بمجتمعاتها، 

قانونا یبیح ذلك سمته قانون مراقبة إنهاء الحیاة بناء  2001ریل أف 12حیث أصدرت بتاریخ 

بموجب قانون  2009على طلب والمساعدة على الانتحار، ثم تلتها دولة اللكسمبورغ سنة 

المتعلق بالقتل الرحیم والمساعدة على الانتحار، إلى جانب دولة سویسرا  2009مارس  16

  ار إذا لم یكن ذلك مدفوعا بباعث أناني.التي یبیح قانونها المساعدة على الانتح

إن صدور تشریعات من هذا النوع یعتبر تراجعا خطیرا عن بعض المبادئ القانونیة 

الراسخة، والتي كنا نعتقد بأنها ستبقى كذلك، كما أنه یشكل خطرا داهما على عادات 

كوناتها المجتمعات ومعتقداتها سیما الإسلامیة منها، لأنه یرسخ ثقافة غریبة عن م

وإیدیولوجیتها، فیكون بذلك كالسرطان الذي ینخر جسدها، تاركا إیاها هیكلا بدون روح، 

ویزداد الأمر خطورة إذا علمنا أن الأمر لن یتوقف عند هذا الحد وسیتجاوز إلى ما هو أكثر 

  من هذا.

من هذا المنطلق من حقنا أن نتساءل إن كان من الجائز أن نساعد غیرنا على 

ر، وهل لصاحب الحق أن یتصرف في حقه في الحیاة، سواء بإماتة نفسه أو بطلب الانتحا

المساعدة من الغیر لتحقیق هذا الهدف؟ وما هو حجم الآثار المترتبة عن مثل هذه 

  التشریعات وسبل الحد من تداعیاتها على مجتمعاتنا العربیة الإسلامیة؟

ذا یتمثل في: ما هي لذلك فالإشكال الذي یطرح نفسه بحدة في موضوعنا ه

المشاكل القانونیة والأخلاقیة التي یطرحها موضوع المساعدة على الانتحار، وما هي 

  المخاطر الناجمة عن مثل هذه التشریعات والحلول المقترحة لتجاوز ذلك؟
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إجابة عن هذه التساؤلات نقترح دراسة تناول هذا الموضوع في مبحثین نتناول في 

الانتحار والمساعدة علیه، والمشاكل القانونیة التي یطرحها، أما في الأول تحدید المقصود ب

الثاني فإننا سنتناول موقف التشریعات الوضعیة من هذه المسألة، وهنا سنتطرق للتشریعات 

التي أباحت المساعدة على الانتحار والرافضة لها مع إبراز موقف المشرع الجزائري، لنختتمه 

عات وضرورة عدم الانسیاق وراء بریقها الذي یتراءى لنا من بعرض مخاطر مثل هذه التشری

  أول وهلة.

  مفهوم الانتحار وأهم مشاكله القانونیة :المبحث الأول

في هذا المبحث نرى أنه من الضروري قبل التطرق لفعل المساعدة الطبیة على 

من فعل الانتحار وموقف التشریعات العقابیة والطبیة منه، التطرق أولا إلى المقصود 

الانتحار والمساعدة علیه، وعلة عدم العقاب على الأول والعقاب على الثاني، للوصول إلى 

  أهم المشاكل القانونیة التي یثیرها هذا الموضوع.

  المطلب الأول: تعریف الانتحار وعلة عدم العقاب علیه

سیتم التطرق في هذا المطلب إلى عنصرین هامین، حیث سنقوم في الأول بتعریف 

  الانتحار وفي الثاني العلة من عدم العقاب علیه، وذلك في الفرعین الآتیین:

  الفرع الأول: تعریف الانتحار 

یعرف الانتحار بأنه:" قضاء المرء على نفسه، وهو أن یقتل الإنسان نفسه 

یعرفه بأنه:" اعتداء الشخص على نفسه اعتداء یؤدي إلى الفقه من وهناك من  )1(عامدا"،

من المصطلحات الحدیثة  Suicideوفي الاصطلاح الغربي یعتبر مصطلح انتحار )2(وفاته".

، ویعتبر القس دیفونتین Homicide de soiنسبیا، حیث كان یسمى قدیما قتل الذات 

                                                 
ص: ، 1965الجرائم الواقعة على الأشخاص، مطابع فتى العرب، دمشق، الطبعة الثالثة محمد الفاضل،  -1

442.  
، 2000لعقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة فوزیة عبد الستار، قانون ا -2

  .357ص: 
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L’abbé Desfontaines  هو أول من أدخل هذا المصطلح ضمن ملحق قاموس تریفو

Le supplément du dictionnaire de Trévoux.)1(  

والانتحار من الأفعال التي تقع برضاء من المجني علیه، والتي یتحد فیها 

الشخصان فیكون الجاني والمجني علیه شخصا واحدا، وبهذا ینتفي معنى القتل الذي یفترض 

أن الذي یصدر منه فعل الاعتداء هو شخص آخر غیر من یقع علیه هذا الفعل، ویترتب 

ا علیها، على خلاف الانتحار الذي لا یعد كذلك في على هذا أن القتل یشكل جریمة معاقب

  )2(معظم التشریعات الجنائیة.

، فهو إذا لیس حقا un pouvoir de faitویكیف الانتحار على أنه قدرة على الفعل 

شخصیا أو حریة لتعلقه بحق لا یجوز المساس به أو التصرف فیه، سواء من طرف صاحب 

ق في الحیاة، فهو حق یلتزم الغیر باحترامه وعدم الحق نفسه أو من غیره ألا وهو الح

التعرض له، كما یلتزم صاحبه بالانتفاع بهذه الهبة الإلهیة (الحق في الحیاة) والحفاظ علیها 

إلى غایة انقضائها طبیعیا، لذلك قیل:" إن الإنسان هو الكائن الذي یمكنه قتل نفسه لكن ما 

                                                 
1- Aude Mullier, Le droit face à la mort volontaire, DEA de droit social, université 

de Lille 2, 2001-2002, p : 13. 
وأثرها على المسؤولیة الجنائیة، رسالة  تلمالك حوریة، الظروف المشددة والمخففة في جنایة القتل العمد -2

، السید 108، ص: 1979-1978ماجستیر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة والسیاسیة، جامعة الجزائر، 

  .31، ص: 2004عتیق، القتل بدافع الشفقة، دار النهضة العربیة، القاهرة 

شروع فیه وذلك عند فشل عملیة ورغم عدم العقاب على الانتحار إلا أن بعض التشریعات تعاقب على ال

منه بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو  133الانتحار، ومنها قانون العقوبات السوداني الذي تعاقب المادة 

بالغرامة أو بالعقوبتین معا، كل من یشرع في الانتحار بمحاولة قتل نفسه، وجعل قانون العقوبات القطري في 

ة أشهر كحد أقصى، والغرامة التي لا تزید عن ثلاثة آلاف ریال أو منه العقوبة هي الحبس ست 304المادة 

  بإحدى هاتین العقوبتین معا.

من قانون الأحكام العسكریة المصري كل شخص خاضع  158وعلى مستوى القوانین الخاصة تعاقب المادة 

خر أقل منصوص لأحكام هذا القانون یحاول قتل نفسه، فإذا كان ضابطا فإن عقوبته هي الطرد أو جزاء آ

علیه في هذا القانون، أما إذا كان عسكریا فإن عقوبته هي الحبس أو جزاء أقل منه، أما قانون العقوبات 

  منه بالحبس لمدة لا تزید عن ثلاث سنوات كل فرد یحاول الانتحار. 44العسكري الأردني فیعاقب في المادة 
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 L'homme est l'être qui peut se tuer, mais ne"  یجب علیه هو عدم فعل ذلك" 

doit pas le faire.")1(  

 Le droit à la vieالتفرقة بین الحق في الحیاة  وبناء على ما سبق قوله یجب

فالحق في الحیاة مطلق یتمتع به الكافة  Le droit sur la vie propreوالحق على الحیاة 

د، فالإنسان لا یملك حقا على حیاته لأنه دون تمییز بینهم، بینما الحق على الحیاة فهو محد

ودیعة استودعها االله وعلیه أن یردها بالحالة التي تلقاها، ما یجعلنا نخلص إلى عدم وجود 

حق في الانتحار، لأن الاعتراف بوجوده یعني بالتبعیة ضرورة إضفاء الحمایة القانونیة 

  )2(لى هذا الحق.علیه، ومن ثم یعتبر من یمنع الانتحار أو یعوقه متعدیا ع

  الفرع الثاني: العلة من عدم العقاب على الانتحار

تبریرا لعدم العقاب على الانتحار أو الشروع فیه قال بعض الفقه بأنه لا یجب أن 

یفسر باستحالة توقیعه، لأنه نظریا ممكن على الأقل في حالة الشروع، فالمشرع ولاعتبارات 

العقاب، ذلك أن من هانت علیه حیاته لن یوقفه التهدید  عدة قَدَّرَ عدم جدوى التهدید بإنزال

بعقابه عند الإقدام على الانتحار، فضلا عن أن من حاول الانتحار وأخفق فیه لن تفید 

   )3(العقوبة في إصلاحه وتقویمه، لأن إمكانیة تكراره المحاولة مرة أخرى تبقى واردة.

وت القانون وعدم إدراجه كما أرجع البعض عدم العقاب على الانتحار إلى سك

ولیس إلى وفاة المنتحر ومن ثم انقضاء الدعوى العمومیة بوفاته،  )4(لنص تجریمي صریح،

  لأن ثمة فارق جلي بین الأمرین:

                                                 
1 -  Bruno. Py, Recherches sur les justifications pénales de l'activité médicale, 

thèse de doctorat en droit privé, université de NANCY II, soutenue le 23 Octobre 

1993, p: 85. 
شعبان نبیة متولي دعبس، الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في الحیاة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة  -2

  .709-706، ص: 1991القاهرة، 
، خلیل زین، رضا المجني علیه وتأثیره في المسؤولیة والأصول 32د عتیق، المرجع السابق، ص: السی -3

  .279، ص: 1979الجزائیة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة دمشق، 
4 -  Philomène NASR, Le droit à la mort face au code pénal Libanais, in "Le droit 

pénal à l'aube du troisième millénaire" Mélanges offerts à Jean PRADEL, édition 

CUJAS, Paris 2006, p: 838. 
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ففي الحالة الأولى أي عدم الجریمة، فالفعل مباح وغیر معاقب علیه سواء بالنسبة 

غم أن المشرع لا ینظر إلى هذا الفعل للفاعل الأصلي أو غیره من المساهمین في الجریمة، ر 

  بعین الرضا.

أما في الحالة الثانیة توجد دعوى جنائیة قائمة مات فیها الفاعل الأصلي الذي هو 

المجني علیه، وعلیه یسوغ عقاب الشریك لأن وفاة الفاعل الأصلي لا ینفي عن الفعل صفته 

  )1(غیر المشروعة.

نه لیس من غیر الممكن من الناحیة بینما یرجع رأي آخر عدم العقاب إلى أ

القانونیة أو العقابیة أن تجتمع صفة الجاني والمجني علیه في شخص واحد، فالشخص لا 

یمكن أن یدخل في علاقة قانونیة مع نفسه، وكل جریمة تفترض قانونا وجود طرفین، طرف 

علقة إیجابي وهو الجاني، وطرف سلبي هو المجني علیه، ومن ثم جاءت النصوص المت

  )2(بالعقاب مقتصرة فقط على جرائم القتل والضرب وغیرها دون الانتحار.

وبهذا نستخلص أن عدم النص على عقوبة للانتحار لا یعد دلیلا على مشروعیته 

 une abstentionوإنما لصعوبة إیجاد عقوبة مناسبة لفاعله، أو امتناع عن العقاب علیه 

de répressionیعني بمفهوم المخالفة الاعتراف بحق معین ، ذلك أن غیاب العقاب لا 

L'absence de répression n'équivaut pas à la reconnaissance d'un 

droit.)3(  

  

  

                                                 
خلود سامي عزارة آل معجون، النظریة العامة للإباحة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة  -1

  .248، ص: 1984القاهرة، 
ولعل هذا ما جعل بیكاریا  Beccariaیا ، ولعل هذا ما جعل بیكار 279خلیل زین، المرجع السابق، ص:  -2

یقول أن الانتحار جریمة لا یمكن العقاب علیها  "Des délits et des peinesفي كتابه "الجرائم والعقوبات 

بمعنى الكلمة، لأن العقوبة لن تفرض إلا على برئ أو على جسد لا شعور ولا حیاة فیه ، إنها جریمة بلا شك 

االله وحده الذي یمكنه معاقبة المیت بعد موته". أنظر: أحمد فتحي سرور، قانون  ولكنها جریمة یعاقب علیها

، السید عتیق، المرجع السابق، 418، ص: 1968العقوبات (القسم الخاص)، دار النهضة العربیة، القاهرة 

  .31ص: 
3 -  Aude Mullier, op cit, p: 41. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى الانتحار(دراسة مقارنة)المساعدة الطبیة ع

78    مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقـارنة  

 بسكرة - جامعة محمد خيضر         

 

  المطلب الثاني: تعریف المساعدة على الانتحار وعلة العقاب علیه

سیتم التطرق في هذا المطلب إلى نقطتین هامتین، حیث سنقوم في الأولى بتعریف 

نتحار وفي الثانیة العلة من العقاب علیه وكیف تم التوصل إلى هذه النتیجة، وذلك فعل الا

  في الفرعین الآتیین:

  الفرع الأول: تعریف المساعدة على الانتحار

المتعلق بمراقبة إنهاء  2001أفریل  12یعرف القانون الهولندي الصادر بتاریخ 

منه المساعدة على  1/2المادة  الحیاة بناء على الطلب والمساعدة على الانتحار في

الانتحار بأنها:" مساعدة شخص آخر عمدا على الانتحار أو تزویده بالوسائل اللازمة لهذا 

  )1(الغرض".

المتعلق بالقتل الرحیم  2009مارس  16أما قانون اللكسمبورغ الصادر بتاریخ 

الانتحار هي إقدام بأنه:" المساعدة على  1/2والمساعدة على الانتحار فیعرفه في المادة 

طبیب على مساعدة شخص آخر عمدا على الانتحار أو تزویده بالوسائل اللازمة لذلك، بناء 

  )2(على إرادة هذا الشخص وطلبه الصریح".

  وبالمقارنة بین هذین التشریعین نستخلص:

أن تشریع اللكسمبورغ قصر تقدیم المساعدة وبالتالي إباحة الفعل على شخص الطبیب،  -

ین لم ینص القانون الهولندي على ذلك، مما یجعلنا نستنتج بأن الإباحة تسري على أي في ح

  شخص بمن فیهم الطبیب. 

أن التعریف المقدم من التشریع الهولندي لم یشترط أن یكون طلب المساعدة على الانتحار  -

  صریحا من المنتحر، على خلاف قانون اللكسمبورغ الذي اشترط ذلك صراحة.

                                                 
1- Art 1/2 " Aide au suicide : le fait d’aider intentionnellement un autre à se 

suicider ou de procurer à un autre les moyens à cet effet, visé à l’article 294, 

paragraphe 2, du code pénal". 
2- Art 1/2 " Par assistance au suicide il ya lieu d’entendre le fait qu’un médecin 

aide intentionnellement une autre personne à se suicider ou procure à une autre 

personne les moyens à cet effet, ceci à la demande expresse et volontaire de 

celle-ci ". 



                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ عنان جمال الدین ، جامعة المسیلة

79    مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقـارنة  

 بسكرة - جامعة محمد خيضر  

 

ت 
ریا

ح
وال

ق 
قو

ح
 ال

لة
ج

م  

  لثاني: علة العقاب على فعل المساعدة على الانتحار:الفرع ا

تتجه أغلب التشریعات إلى عدم تجریم الانتحار، ویترتب على هذا الوضع نفي 

الصفة الإجرامیة عن الاشتراك فیه لأنه اشتراك في عمل مباح، وعلیه لا یعاقب من یساعد 

لعامة في الاشتراك (نظریة غیره على الانتحار أو یحرضه على ذلك، وذلك تطبیقا للقواعد ا

الاستعارة) التي تتطلب انصراف فعل الاشتراك إلى نشاط أصلي ذا صفة إجرامیة وهو ما 

  )1(ینعدم بالنسبة للانتحار.

  وللعقاب على الاشتراك في الانتحار یتعین مراعاة الضوابط الآتیة:

ر، حیث یعاقب یجب وضع حدود فاصلة بین القتل بالرضاء والاشتراك في الانتحا الأول:

من یقتل غیره برضائه ولا یمكنه الاستناد إلى رضاء المجني علیه لأجل نفي مسؤولیته، لأن 

  )2(هناك فارق جلي بین من یسمح لغیره بطعنه وبین من یمسك السكین بیده ویطعن نفسه.

ه ألا یتعدى سلوك الشخص حدود دائرة الاشتراك المباح في الانتحار، فإذا اتخذت هذ الثاني:

المساهمة صورة فعل تنفیذي یرقى لأن یكون بدءًا في تنفیذ فعل القتل، خرج مرتكب الفعل 

  )3(من دائرة الاشتراك المباح في الانتحار وأصبح فاعلا أصلیا في جریمة قتل.

ألا یرقى دور المساهم في الانتحار إلى مستوى الفاعل المعنوي، حیث یكون الْمُنْتَحِرُ  الثالث:

في ید من حرّضه على الفعل لنقص في الإدراك أو الاختیار لدیه، كما لو كان  أداةً مسخرةً 

صغیرا أو مجنونا فیحمله شخص بقصد قتله على تناول مادة سامة، أو یوهمه بأن هذه 

المادة (السامة) مفیدة فیتناولها، أو یغریه بلمس سلك كهربائي فیقدم على ذلك دون إدراك 

  منه.

أفعال القتیل من حریة الإرادة، وینسب السلوك إلى الجاني  ففي هذه الأفعال تتجرد

وهو الشخص الذي حرض القتیل على تنفیذ الجریمة، فإذا ثبت توافر القصد الجنائي لدیه 

                                                 
  .Bruno. Py, op cit, p: 84، وكذلك:  32السید عتیق، المرجع السابق، ص:  -1
، ص: 1992خاص، دار النهضة العربیة، القاهرة محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم ال -2

334.  
، محمود عبده حسن صالح، القتل إشفاقا، مجلة إدارة قضایا 32السید عتیق، المرجع السابق، ص:  -3

  .107، ص: 1981سبتمبر  -الحكومة، العدد الثالث، السنة الخامسة والعشرون، یولیو
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سئل عن فعل عمدي بوصفه فاعلا معنویا للجریمة، بوصفه استخدم المجني علیه أداة في 

  )1(لى نص.تنفیذ نتیجة اتجه إلیها قصده ویعاقب دون حاجة إ

لأجل هذا ینتقد جانب من الفقه الجنائي عدم عقاب الشریك في الانتحار ونادوا إلى 

وجوب العقاب على فعله كجریمة من نوع خاص، وقالوا تبریرا لذلك أن عدوان الذي ساعد 

على الانتحار أو حرض علیه قد توجه إلى شخص آخر هو المنتحر، وما دام فعله قد أضر 

  )2(ن معاقبته باعتباره ارتكب جریمة متمیزة من نوع خاص.بغیره فإنه یتعی

أما الفقه الفرنسي فهو ینتقد بدوره كثیرا عدم العقاب على المساعدة على الانتحار، 

خاصة عندما قام المشرع بتجریم فعل عدم تقدیم المساعدة، لأن الشخص الذي سیقدم على 

أن نعاقب من یشاهد حادثة انتحار  الانتحار یعتبر فعلا في حالة خطر، ومن ثم لا یعقل

من قانون العقوبات)، في حین نترك من  6/2- 223ویمتنع عن مساعدة المنتحر (المادة 

  )3(یساعد غیره على الانتحار بدون عقاب تأسیسا على الأسباب والمبررات السابق ذكرها.

                                                 
محمود إبراهیم محمد مرسي، نطاق الحمایة  ،419-418أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص:  -1

الجنائیة للمیئوس من شفائهم والمشوهین خلقیا في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي، دار 

  .257-256، ص: 2009الكتب القانونیة، جمهوریة مصر العربیة، 
  .250خلود سامي عزارة آل معجون، المرجع السابق، ص:  -2

3- Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal Français, librairie du recueil 

Sirey, Paris 1924, tome 5, n°1947, p: 281. 

ویذهب بعض الفقه إلى أبعد من هذا في التعلیق على هذا التناقض والقصور الذي یعتري التشریع الفرنسي، إذا 

تامة بمجرد تناول المواد السامة أي كانت نتائجها، وتكون الجریمة في أن التسمیم باعتباره جریمة شكلیة تعتبر 

  طور المحاولة إذا ما تم وضع هذه المواد في متناول الضحیة.

وعلیه تكون المساعدة على الانتحار معاقبا علیها ولكن بوصف التسمیم إذا ما تمت بواسطة تقدیم مواد سامة، 

سطة سكین أو حبل أو غیرها من وسائل، وهو الوضع الذي نعجز عن غیر أنها لا تكون كذلك إذا ما تمت بوا

  تفسیره.

Guillaume Ryckewaert, Le droit face à l'euthanasie, DES de droit privé, université 

de Lille 2, 2001, p: 14-15. 
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قائل بوجوب تجریم وبناء على ما سبق تأخذ العدید من التشریعات الحدیثة المقارنة بالرأي ال

فعل الشریك في الانتحار كجریمة من نوع خاص، عن طریق إفراد نص مستقل یعاقب كل 

  وهذا النهج یبدو منطقیا ومعقولا لسببین: )1(من یساعد غیره على الانتحار،

أن العقاب یفقد غایته ویصبح عدیم الجدوى إذا فرضه المشرع على المنتحر ذاته،  الأول:

ر وتوفي المنتحر تعذر تطبیق العقوبة قانونا، لسقوط الدعوى العمومیة فإذا تم الانتحا

  وانقضائها بالوفاة، ولاستحالة ملاحقة المتوفى ومحاكمته عملا بقاعدة شخصیة العقوبات.

ورغم هذا لیس من المستساغ  أن یفلت من العقاب من حرض أو ساعد غیره على الانتحار، 

مة الأفراد وأمن المجتمع، فلو جاز لنا القول بأن حیاة لما في هذا السلوك من خطر على سلا

الفرد تعتبر حقا من حقوقه الشخصیة التي یستطیع إهدارها بنفسه دون عقاب، فإنه لا یجوز 

أن یبقى بلا عقاب من یعبث بحیاة غیره من الناس عن طریق حملهم على إهدار حیاتهم أو 

  )2(مساعدتهم على ذلك.

عدة على الانتحار حمایة لنوع من الناس، الذي قد یضعف أمام أن تجریم المسا الثاني:

بعض الظروف فتجعله یفكر في التخلص من حیاته، خاصة عندما یقترن ذلك بتحریض من 

  )3(الغیر أو مساعدته على تنفیذ ذلك.

  المطلب الثالث: الطبیعة القانونیة للحق في الحیاة 

الانتحار والمساعدة تحدید الطبیعة  من أهم المشاكل القانونیة التي یثیرها موضوع

القانونیة للحق في الحیاة ومدى جواز التصرف فیه، وقد اختلف الفقه القانوني كثیرا حول 

تحدید الطبیعة القانونیة لهذا الحق، حیث اعتبره البعض حق ملكیة یجوز بمقتضاه للشخص 

                                                 
، والقطري 407لمادة ، والمغربي في ا335ومن هذه التشریعات نذكر قانون العقوبات الإماراتي في المادة  -1

منه. أما في  408، والعراقي في المادة 539، والسوري في المادة 158، والكویتي في المادة 305في المادة 

في المادة  1944، قانون العقوبات الإسباني الصادر سنة 269الدول الغربیة فنجد القانون الإنجلیزي في المادة 

  .115ة ، وقانون العقوبات السویسري في الماد409
جاك یوسف الحكیم، شرح قانون العقوبات  –، ریاض الخاني 444محمد الفاضل، المرجع السابق، ص:  -2

  .150، ص: 2008القسم الخاص، منشورات جامعة دمشق كلیة الحقوق، الطبعة العاشرة 
  .108-107محمود عبده حسن صالح، المرجع السابق، ص:  -3
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ق ارتفاق، فیما اعتبره التصرف فیه، واعتبره البعض الآخر حقا للفرد لكن للمجتمع علیه ح

  فریق ثالث حق انتفاع لیس للشخص علیه أي سلطة.

  الفرع الأول: الحق في الحیاة حق ملكیة حقیقي

یرى جانب من الفقه بأن حقّ الإنسان في الحیاة هو حقّ ملكیة حقیقیّة، ویترتب 

ر آخر على هذا القول أنه كما للشّخص حقّ طلب الحیاة فله أیضا حقّ طلب الموت، وبتعبی

 ,vivre est un droitأنّه إذا كان للإنسان حقّ في العیش، فلیس علیه واجبا أن یعیش 

pas une obligation.1(، ومن ثم یحق له طلب الموت أو القتل الرّحیم(  

ورغم هذا الموقف یستبعد بعض أنصار هذا الاتّجاه فرضیة قیام الشخص بتفویض 

رضا المجنيِّ علیه ویعاقب الشخص (المجني علیه) الغیر التصرف في الحق، لذلك لا یعتد ب

  لأنه لا یملك التنازل عن حقه في التصرف.

بینما اتجه البعض الآخر (وهم أنصار مذهب عدم العقاب على الانتحار)، إلى إعطاء 

الشخص الحق في إنابة الغیر لاستعمال هذا الحق، كونه سیدا على حیاته ویملك استعمال 

   )2(هذا الحق.

لقول بملكیة الفرد لحیاته وجسده ملكیة حقیقیة، غیر صحیح ومنتقد، فطبیعة إن ا

هذا الحق غیر المالیة جعلت الفقه القانوني یعتبر بأن حق الإنسان في الحیاة وباعتباره من 

حقوق الشخصیة، تخرج من دائرة التعامل ولا یجوز التصرف فیه نظرا لطبیعته الخاصة 

  )3(وتعلقه بالنظام العام.

  لفرع الثاني: الحق في الحیاة حق للفرد وعلیه حق ارتفاق للمجتمعا

ویرى أنصار هذا الرّأي بأن الحقّ في الحیاة رغم كونه حقا للفرد إلا أنه محمّل 

بحقّ ارتفاق للمجتمع، ومن هذا المنطلق فإنه یسمح فقط لصاحبه بسلطة استعماله والانتفاع 

ن یستأثر لوحده بحقه في الحیاة، ولیس له التنازل به دون التّصرف فیه، وبهذا لیس للفرد أ

                                                 
1- G. Ryckewaert, op cit, p: 40. 

حسني محمد السید الجدع، رضا المجني علیه وآثاره القانونیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق،  -2

  .383، ص: 1983جامعة القاهرة، 
  .59-58شعبان نبیة متولي دعبس، المرجع السابق، ص:  -3
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عنه أو التصرف فیه، فما هو مرخص له هو مجرد الانتفاع بهذا الحق إعمالا بفكرة الوظیفة 

  )1(الاجتماعیة للحقوق.

وبناء على ما سبق یمكن للمجتمع منع الفرد مَنْعَ الفرد من التصریح للغیر بقتله 

ة لهذا الرضاء لأنه صادر من غیر ذِي صِفَةٍ في التصرف بناء على طلبه ورضائه، ولا قیم

رَ للمجتمع من ارتفاق على حیاة أفراده، وبالنتیجة فإننا ) 2(في الحق، كما أنه یُهْدِرُ ما قُرِّ

نستخلص غَلَبَةَ الجانب الاجتماعي للحق في الحیاة على الجانب الفردي، لذلك فإن الذي 

  )3(على هذا الحق هو المجتمع دون الأفراد.یختص بالعقاب عند وقوع أي اعتداء 

  وقد تعرض هذا الاتجاه إلى انتقادات عدّة منها على وجه الخصوص:

  أنّ حقّ الارتفاق من الحقوق المتعلّقة بالعقارات، والإنسان والمجتمع لیسوا كذلك. -

د للمجتمع إذا قلنا بوجود حقّ ارتفاق للمجتمع على حیاة الفرد، فهذا یعني وجود فائدة تعو  -

علیه من حیاة الفرد، ومن ثم هل یزول هذا الارتفاق إذا أصبح الإنسان غیر صالح لأن 

یحقق هذه الفائدة للمجتمع كما في حالة المریض طریح الفراش وفاقد الوعي والمیؤوس من 

  )4(شفاءه؟

ادتها لقد اعترفت بعض التشریعات الوضعیة الغربیة بحق المرأة في التّخلّص من الحمل بإر  -

فهل ، Interruption volontaire de grossesseتحت مسمّى الوقف الإرادي للحمل 

                                                 
  .118محمود عبده حسن صالح، المرجع السابق، ص:  -1
2- Emile Garçon, code pénal annoté, librairie Sirey, 1956, art 295 n° 207, tome II, 

p : 23. 
محمود نجیب حسني، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة  -3

، عوض محمد، قانون العقوبات القسم العام، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة 11-10، ص: 1978

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، ، 194-193، ص: 1983

  .255، ص: 1990الطبعة الثالثة 
ویصبح حق ارتفاق المجتمع بدون معنى كما في حالة المجنون، بحكم عدم صلاحیته لأداء عمل یفید  -4

لعدم وجود الارتفاق، وهو نفس  المجتمع، فهل یباح في هذه الحالة قتله ویغض المجتمع بصره عن القاتل

الوضع بالنسبة للمحكوم علیه بالإعدام، الذي أعلن المجتمع بموجب الحكم القضائي الصادر في حقه بالإعدام، 

عن تنازله عن حقه في الارتفاق، فهل یصح قتله في فترة انتظار تنفیذ هذا الحكم؟ أنظر: شعبان نبیة متولي 

  .61- 60دعبس، المرجع السابق، ص: 
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أصبح حق الجنین في الحیاة عدیم الأهمیة الاجتماعیة حتى أصبح یُسْمَحُ باستئصاله من 

  أساسه، وأین حق ارتفاق المجتمع هنا؟ 

  الفرع الثالث: الحق في الحیاة حق انتفاع

أنّه لیس للإنسان سیادة مطلقة على حیاته، وكل ما یملكه یرى أنصار هذا الاتجاه ب

هو مجرد الانتفاع بها،  فالحیاة هِبَةٌ من الخالق والإنسان هو أحد مخلوقاته الذي وهبه هذه 

  )1(الحیاة، فاالله تعالى هو من وهب هذه الحیاة وهو وحده من یستردها.

فهي وصف تُصْبِغُهُ  وفي هذا المقام لا یمكننا أن نتصور الحیاة محلا للحق،

الطبیعة على الجسم بما له من صفات حیویة، ونتخذ من مظاهرها (الخارجیة والداخلیة) 

معیارا لوجودها، فضلا عن أن نشأتها واستمرارها طبیعیا یكون نتیجة تفاعلات مستقلة عن 

  إرادة الشخص.

  هما: لذلك فإن بعض الفقه یعتبر بأن للإنسان في مجال الحق في الحیاة حقان

  أولا: حقه في الوجود:

ومن خصائص هذا الحق أنه طبیعي النشأة یبدأ بتمام عملیة التلقیح ویستمر هذا 

ومفاده أن تواجده یبدأ من  الوجود إلى غایة انتهائه طبیعیا، وبهذا فهو حق طبیعي النشأة

تهي حق لحظة تلقیح البویضة الأنثویة بالخلیة الذكریة، كما أنه طبیعي الانتهاء حیث ین

الإنسان في الحیاة طبیعیا كما بدأ، بتوقف علامات الحیاة وتحقق الوفاة وفقا لمعیارها 

   )2(العلمي.

  ثانیا: حق الإنسان في الانتفاع بهذا الوجود

كَأَثَرٍ لوجود الإنسان یَثْبُتُ له حقٌّ آخر وهو حقه في الانتفاع بهذا الوجود، 

الحیاة ینحصر في مجرد حق الانتفاع بهذا  ویستخلص من هذا القول أن حق الإنسان في

الوجود، دون أن یتعداه إلى التصرف فیه، كما أن هذه كما أن هذه الحیاة هبة طبیعیة 

أودعها االله تعالى في الإنسان منذ تلقیح البویضة، وذلك دون أن یكون ذلك متوقفا على إرادة 

                                                 
  .63شعبان نبیة متولي دعبس، المرجع نفسه، ص:  -1
لا یوجد معیار قانوني للوفاة وبالتالي فهي مسألة فنیة یعود أمر البت فیها لأهل الخبرة والاختصاص من  -2

  Robert Vouin, op cit, p: 165الأطباء. أنظر:                      
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رفضها من قبل الجنین لحظة  منه أو رضائه أو موافقته، لذلك فهي حتمیة ولا یمكن تصور

  إیداعها، لهذا یتعین الحفاظ علیها حتى یتسنى استردادها بالصورة التي كانت عند بدایتها.

وفي الأخیر فإن هبد الحیاة محددة المدة تنتهي بالوفاة، لذلك كان من المتعین  علیه 

وَنُقِرُّ فِي  ﴿ تعالى:المحافظة على هذا الوجود حتَّى انتهائه طبیعیا كما بدأ، مصداقا لقوله 

وَفَّى وَمِنْكُمْ الأَْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ثمَُّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَ 

   )1(﴾.مَنْ یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْلا یَعْلَمَ مَنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً 

وإجمالا لما قیل نستخلص بأنه لیس في وُسْعِ الشخص أن یتصرف في حقه في و 

الوجود سواء بالانتحار أو بتفویض الغیر أمر التصرف بالقتل بناء على الطلب أو الرضا أو 

  )2(غیره من الصور التي تعتمد على إرادة الشخص.

  حارموقف التشریعات الوضعیة حول المساعدة على الانت :المبحث الثاني

ینقسم موقف التشریعات الوضعیة فیما یتعلق بمسألة المساعدة على الانتحار إلى 

اتجاهین أساسیین: الأول یجرم ویعاقب على فعل المساعدة، أما الثاني ونظرا لتطورات 

شهدتها بعض الدول فإنه یبیح المساعدة على الانتحار إذا تمت مراعاة بعض الشروط 

علقت هذه الشروط بشخص المریض أم الطبیب، وفي ما یلي الموضوعیة والشكلیة، سواء ت

  عرض لكل اتجاه: 

  المطلب الأول: تشریعات تعاقب على المساهمة في الانتحار

تأخذ العدید من التشریعات الجنائیة، بالرأي الذي ینادي بوجوب تجریم فعل الشریك في 

من یساعد غیره على الانتحار كجریمة من نوع خاص، حیث أفردت نصا مستقلا یعاقب كل 

  الانتحار، للأسباب السابق ذكرها.

                                                 
  .5سورة الحج، من الآیة  -1
ن نبیة متولي دعبس أن ما قیل من تعریفات حول الحق في الحیاة، لا یسایر مفهوم یرى الدكتور شعبا -2

الحق المتعارف علیه لدى فقهاء القانون المدني، وسبب ذلك أن الحیاة لا تصلح لأن تكون محلا لحق، والتعبیر 

تعماله في مواثیق الأصح في نظره هو حق الإنسان في الوجود، وأن استعمال التعبیر الأول راجع فقط لشیوع اس

  .67-66حقوق الإنسان ونصوص القانون ومراجع الفقه. أنظر رسالته، مرجع سابق، ص: 
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، والمغربي في 335ومن هذه التشریعات نذكر قانون العقوبات الإماراتي في المادة 

، والسوري في المادة 158، والكویتي في المادة 305، والقطري في المادة 407المادة 

  منه. 408والعراقي في المادة  )1(،539

، قانون العقوبات 269یة فنجد القانون الإنجلیزي في المادة أما في الدول الغرب

، وقانون العقوبات السویسري في المادة 409في المادة  1944الإسباني الصادر سنة 

115.  

وقد شددت بعض التشریعات العقوبة إذا كان المنتحر ناقص الإرادة أو معتوها أو 

شر عاما وهو في الغالب سن الرشد یقل سنه عن حد معین، حدده البعض بأقل من ثمانیة ع

، 335/2، والبحریني في المادة 335/2الجزائي، ومنها قانون العقوبات الإماراتي في المادة 

، وحددها البعض الآخر بأقل من خمسة عشر عاما كما هو 408/2والعراقي في المادة 

، والسوري 241/3ة ، والعماني في الماد553/3الحال في قانون العقوبات اللبناني في المادة 

  . 13-223، والفرنسي في المادة 539/3في المادة 

بأقل من ستة عشر عاما، في حین  305/2أما قانون العقوبات القطري فحددها في المادة 

باشتراط أن یكون المنتحر صغیرا غیر بالغ  134اكتفى قانون العقوبات السوداني في المادة 

  دون تحدیده لسن معینة. 

  اني: تشریعات تبیح المساعدة على الانتحار:المطلب الث

أقدمت العدید من الدول الغربیة على إباحة المساعدة على الانتحار رغم علمها 

المسبق بتعلقه بواحد من حقوق الإنسان الأساسیة ألا وهو حقه في الحیاة، الذي لا یجوز 

  إهداره أو إنهاؤه أو التصرف فیه.

                                                 
لفظ (حمل) ولیس (حرض)،  539، والسوري في المادة 553یستعمل كل من التشریعین اللبناني في المادة  -1

م والانتحار لیس كذلك، كما وسبب ذلك حسب بعض الفقه أن التحریض لا یكون إلا لارتكاب أفعال تعتبر جرائ

أن التحریض معاقب علیه في الجنایات والجنح ولو لم یفض إلى نتیجة، أما حمل شخص على الانتحار 

فیشترط فیه أن یؤدي إلى تمامه، ولا یعاقب من حمل غیره في الشروع إلا إذا نجم عنه إیذاء أو عجز دائم. 

جلال ثروت، نظریة القسم الخاص، الجزء الأول،  ،447-446ینظر: محمد الفاضل، المرجع السابق، ص: 

  .286جرائم الاعتداء على الأشخاص، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، بدون سنة نشر، ص: 
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رغ وسویسرا التي أفردت تشریعات خاصة لهذه ومن هذه الدول هولندا واللكسمبو 

المسألة ونظمتها في جمیع مسائلها الموضوعیة والشكلیة مقررة جزاءات متنوعة لمن یخالف 

  هذه الضوابط.

وعلیه لا تكون المساعدة على الانتحار مباحة إلا إذا روعیت عند إتیانها جملة من 

ا السلوك، سواء كانت هذه الشروط الشروط نصت علیها صراحة التشریعات التي أباحت هذ

تتعلق بشخص المریض، أو بما یقع على عاتق الطبیب من واجبات، وستقتصر دراستنا على 

  تشریعات دولتین أوروبیتین فقط هما اللكسمبورغ وسویسرا.

  الفرع الأول: شروط إباحة المساعدة على الانتحار في قانون دولة اللكسمبورغ

من قانون  397/1ساعدة على الانتحار بموجب المادة تبیح دولة اللكسمبورغ الم

شریطة مراعاة جملة من الشروط الموضوعیة والإجرائیة التي نص علیها قانون  )1(العقوبات،

  المتعلق بالقتل الرحیم والمساعدة على الانتحار في المادة الثانیة منه. 2009مارس  16

  أولا: الشروط الموضوعیة

مادة الثانیة على جملة من الشروط الموضوعیة التي نصت الفقرة الأولى من ال

یتعین توفرها في المریض، حتى تكون المساعدة على الانتحار متفقة مع النص القانوني 

  وبالتالي مباحة، وتتمثل هذه الشروط في:

  ، قادرا وواعیا.Majeurأن یكون المریض لحظة تقدیم طلبه راشدا  -

 réfléchie et répétéeمتأنیة ومتكررة  volontaire أن یكون طلبه مقدما بصفة إرادیة -

  ولیس ولید ضغوط أطراف خارجیة. 

، مقترنة بمعاناة sans issueأن تكون حالة المریض الصحیة بدون مخرج  -

souffrance .2(جسدیة ونفسیة مستمرة وغیر محتملة، ناتجة عن حادث أو مرض(  

  توبا.یجب أن یكون الطلب المقدم من قبل المریض مك -

  

                                                 
المتعلق بالقتل الرحیم والمساعدة على الانتحار بموجب المادة  2009مارس  16أضیفت هذه المادة بقانون  -1

  منه. 41
ن نص هذه المادة لم یشر إلى طبیعة المرض، من حیث مدى خطورته وقابلیته للشفاء من عدمه، ویلاحظ أ -2

  وهذا ما یستنتج من خلال قراءة النصوص الموالیة لهذا القانون.
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  ثانیا: الشروط الإجرائیة 

یجب على الطبیب  2009مارس  16بحسب الفقرة الثانیة من المادة الأولى من قانون 

مراعاة الشروط الشكلیة والإجرائیة المنصوص علیها، قبل مباشرة أي عملیة مساعدة على 

  الانتحار أو قتل رحیم، وتتمثل هذه الشروط في:

، وأن son espérance de vieة وعن توقعات حیاته إعلام المریض بحالته الصحی -

حول طلبه بالمساعدة على الانتحار (أو القتل الرحیم)، وكافة  se concerterیتشاور معه 

الإمكانات العلاجیة التي ما زالت متاحة، وكذا الإمكانات التي تمنحها العلاجات التسكینیة 

ى قناعة بأن طلب المریض كان إرادیا وآثارها، ومن هذا المنطلق یجب أن یصل الطبیب إل

  وبرغبة منه، وأنه في نظر هذا الأخیر لیس هناك من حل مقبول لوضعیته.

  ترفق جمیع هذه الحوارات بالملف الطبي للمریض كدلیل على إعلامه.

معاناة المریض الجسدیة أو النفسیة وكذا إرادته المعلن  persistanceالتأكد من استمرار  -

هذا الغرض یقوم بإجراء عدة محاورات مع المریض تفصل بینها آجال معقولة عنها، ولأجل 

  آخذا بعین الاعتبار تطور حالته الصحیة.

استشارة طبیب آخر متخصص فیما یتعلق بخطورة المرض وعدم قابلیته للشفاء، مع تحدید  -

ریض، أو الغرض من هذه الاستشارة، ویجب أن یتسم هذا الطبیب بالنزاهة سواء من جهة الم

  من جهة الطبیب المعالج طالب الاستشارة.

وفي هذه الحالة یقوم الطبیب المستشار بالاطلاع على الملف الطبي للمریض وفحصه، 

للتأكد من أن آلام المریض الجسدیة أو النفسیة ثابتة ومستمرة ولیس بالمقدور تحملها، وعدم 

دمه إلى الطبیب المعالج، الذي یتعین وجود آفاق للتحسن، منهیا مهمته بتحریر تقریر بذلك یق

  علیه إعلام المریض بنتائج هذه الاستشارة.

 L'équipe soignanteیقوم الطبیب المعالج بالتشاور مع كل أو بعض الفریق المعالج  -

بالمریض حول طلبه، إلا إذا رفض هذا  contact régulierالذي كان في اتصال منتظم 

  الأخیر ذلك.

ب المریض مع الرجل الموثوق به الذي عینه ضمن الترتیبات المتعلقة التشاور حول طل -

بنهایة الحیاة، أو لحظة طلبه إنهاء حیاته أو مساعدته على الانتحار، إلا إذا اعترض 

  المریض على ذلك.
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التأكد من أن المریض قد كانت له فرصة للالتقاء مع الأشخاص الذین كان یرغب  -

  استشارتهم حول طلبه.

تعلام لدى اللجنة الوطنیة للمراقبة والتقییم إذا كانت هناك ترتیبات متعلقة بنهایة الحیاة الاس -

  قد سجلت باسم هذا المریض.

یجب أن یكون الطلب المقدم من المریض مكتوبا ومؤرخا وموقعا من طرفه، وإذا 

خص راشد وُجِدَ لدیه مانع جسدي دائم یمنعه من ذلك، فإن هذا الطلب یُحرر من طرف ش

  آخر من اختیاره.

وفي هذه الحالة یجب على هذا الشخص أن ینوه في الطلب، بأن المریض في 

وضعیة لا تسمح بكتابة الطلب مع بیان أسباب ذلك، ویتم توقیع الطلب من قبل المریض أو 

الشخص الذي كتبه وبحضور الطبیب المعالج، الذي یجب الإشارة إلى اسمه في هذه 

  اقها بالملف الطبي للمریض.الوثیقة، مع إرف

وإذا دعت الحاجة إلى ذلك یمكن للطبیب المعالج ولأجل الاستشارة أن یصطحب 

معه خبیرا من اختیاره، حیث یجب إرفاق رأیه أو شهادته أو خبرته الطبیة بالملف الطبي 

  للمریض.

ویمكن للمریض العدول عن طلبه في أي وقت، وفي هذه الحالة یسحب الطلب من 

الطبي، مع ملاحظة أن جمیع الطلبات المحررة من قبل المریض، وكل ما قام به ملفه 

الطبیب المعالج من أعمال وخطوات وإجراءات ونتائجها، وكذا تقاریر الأطباء الذین تمت 

  استشارتهم یتم إرفاقها بالملف الطبي للمریض.

نستخلص نتیجتین  2009مارس  16ومن مجمل الشروط التي جاء بها قانون 

  هامتین تتمثلان في: 

أن إباحة المساعدة على الانتحار تقتصر فقط على من تتوافر لدیه صفة الطبیب، وهذا  -

یعني أن غیر الأطباء لا یباح لهم ذلك وإن توافرت في المریض الشروط الموضوعیة السابق 

  ذكرها.

مخالفتها، إذ  أن نوع المسؤولیة والجزاء المترتب عنها یختلف باختلاف الشروط التي تمت -

منه قد جعل من الطبیب الذي یخالف الشروط  8/4یلاحظ أن هذا القانون بموجب المادة 
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محلا للمساءلة التأدیبیة التي تقررها منظمة  2/2الشكلیة والإجرائیة المنصوص علیها بالمادة 

  .Le collège médicaleالأطباء 

فإن  2/1ا بالمادة أما إذا خالف الطبیب الشروط الموضوعیة المنصوص علیه

اللجنة الوطنیة للمراقبة والتقییم تحیل الملف مباشرة أمام النیابة العامة، وهذا یعني قیام جریمة 

  )1(في حق الطبیب ذات وصف جنائي.

  الفرع الثاني: شروط إباحة المساعدة على الانتحار في التشریع السویسري

یعاقب بعقوبة سالبة  من قانون العقوبات السویسري على:" 115تنص المادة 

للحریة لمدة خمس سنوات على الأكثر أو بعقوبة مالیة كل من حرض شخصا على الانتحار 

 )2(أو ساعده على ذلك وكان مدفوعا بباعث أناني ".

فنص هذه المادة لا یعاقب على التحریض على الانتحار أو المساعدة علیه، إلا  

)، ومن التطبیقات القضائیة Mobile égoïste(إذا كان الدافع علیهما دنیئا أو غیر شریف 

یستنتج بأن حكم هذه المادة وبمفهوم المخالفة، لا ینطبق إذا كان الشخص الذي حرض أو 

ساعد غیره على الانتحار مدفوعا بباعث غیر دنيء، وهو المبدأ الذي صوَّت علیه سنة 

ى للمجلس الفدرالي المجلس الوطني السویسري، الذي یعتبر بمثابة الغرفة السفل 2001

   )3(السویسري.

أن أي  1981سنة  ASSMوقد اعتبرت الأكادیمیة السویسریة للعلوم الطبیة 

بضرورة احترام  1999تصریح مسبق للمریض لا یلزم الطبیب، لكنها أوصت الأطباء سنة 

                                                 
  كما أن هذا الوضع لا یمنع من المتابعة التأدیبیة للطبیب في حال ثبوت التهمة. -1

2- Article 115 du code pénal suisse :" Celui qui, poussé par un mobile égoïste, 

aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du 

suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de 

liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire". 
3- L’incitation et l’assistance au suicide ne sont réprimées qu’en tant qu’elles sont 

inspirées par un mobile égoïste. Il résulte de la jurisprudence que cette disposition 

autorise a contrario l’aide au suicide si le mobile égoïste de l’assistant n’est pas 

établi. 
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حقوق المریض وخاصة الحق في الاستقلالیة، موضحة أنه یجب أخذ طلبات المریض 

  بعین الاعتبار. Les directives anticipéesالمسبقة 

  ولإباحة المساعدة على الانتحار في التشریع السویسري یتعین توفر الشروط الآتیة:

  )1(من القانون المدني عرفت معنى التمییز). 16أن یكون المنتحر شخصا ممیزا.(المادة  -

  وجود طلب جدي وملح ومتكرر. -

  ن شفائه.أن یكون الشخص مصابا بمرض میؤوس م -

  أن یسبب له هذا المرض آلاما جسدیة ونفسیة لا یمكنه تحملها. -

 Pronosticأن یكون مصابا بعجز معتبر، أو وجود تخمین ممیت من قبل الطبیب ( -

fatal.(  

من قانون العقوبات تطرح كثیرا من النقاط التي تحتاج  115والملاحظ أن المادة 

یرها وكیفیة تطبیقها، فهي تسمح بوجه أو بآخر إلى نقاش مستفیض لوجود اختلاف في تفس

للعدید من الجمعیات والمنظمات أن تقترح بشكل قانوني على أعضائها تقدیم خدماتها 

انطلاقا من مبدأ  Zurichالمتمثلة في مساعدتهم على الانتحار، كما أن مدینة زیوریخ 

ر داخل المؤسسات المساواة في العلاج سمحت بمساعدة الأشخاص المسنین على الانتحا

الطبیة الاجتماعیة، حیث لاحظت أن المسنین المتواجدین ببیوتهم یمكنهم الحصول بسهولة 

على هذه المساعدة، عكس المسنین الذین یتواجدون بهذه المؤسسات الطبیة الذین یحرمون 

  من ذلك.

كما تثار للنقاش نقطة أخرى مفادها أن بعض منظمات المساعدة على الانتحار لا 

قدم "خدماتها" إلا لمن یحمل الجنسیة السویسریة أو یقیم بها، في حین تقوم أخرى بمساعدة ت

                                                 
  من القانون المدني السویسري على أنه:  16تنص المادة  -1

 " Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à 

cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, 

de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de 

discernement dans le sens de la présente loi".  

  من ذات القانون قد حددت سن الرشد بتمام الثامنة عشر من العمر. 14مع الإشارة إلى أن المادة 
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الأجانب على الانتحار، ما جعل البعض یعلق بأن دولة سویسرا ستزدهر بها سیاحة 

، حیث تشیر بعض الإحصاءات أن هذه المنظمات قد Tourisme du suicideالانتحار 

  تحار، ربعهم من غیر السویسریین.شخص على الان 500ساعدت حوالي 

وفي الأخیر فإن هذه المنظمات وإن احترمت الإطار التشریعي من خلال اشتراطها 

لوجود تشخیص طبي واضح، وشهادة طبیة محررة من قبل طبیب موثوق به بعد محاورة 

ا عمیقة یجریها مع المریض، إضافة إلى رضاء الشخص الذي یرید الانتحار، إلا أنها كثیرا م

  )1(تتَُّهَمُ بالتسامح والتساهل إزاء هذه الشروط.

  المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري

بالرغم من عدم عقاب المشرع الجزائري على الانتحار ولا على الشروع فیه، إلا أنه 

من قانون العقوبات مساعدة الغیر في الأفعال التي تساعده على  273یمنع بموجب المادة 

هله له، أو زوده بالأسلحة أو السم أو بالآلات المعدة للانتحار مع علمه بأنها الانتحار أو تس

سوف تستعمل في هذا الغرض، ویقرر له عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات شریطة 

وهذا لمجابهة الفرض الذي یمتنع فیه الطبیب عن قتل مریضه  )2(تنفیذ فعل الانتحار،

تهربا من الجزاء المقرر للقتل، إلا أنه یزود المریض أو  المیؤوس من شفائه بفعل إیجابي منه

  )3(یضع في متناوله ما یلزم من مواد أو وسائل لإنهاء حیاته.

والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري رغم عدم تجریمه للفعل الأصلي المتمثل في 

الشریك عن الانتحار إلا أنه یجرم أفعال المساعدة علیه، لأنه یأخذ بنظریة استقلالیة فعل 

  فعل الفاعل الأصلي، على خلاف التشریعات التي تأخذ بنظریة الاستعارة.

                                                 
1 -  Hanspeter MOCK, Euthanasie et suicide assisté en Suisse, état des lieux et 

perspectives, Revue trimestrielle des droits de l'homme, n°57, 2004, p: 56-57. 
یلاحظ أن المشرع الجزائري قد مال إلى تخفیف العقاب نظرا لتضاؤل خطورة الشریك في الانتحار على  -2

خاصا وعاقب علیه بوصفه المجتمع بالمقارنة مع خطورته في جریمة القتل العادیة، فأفرد لهذا الفعل نصا 

  جریمة مستقلة قائمة بأركانها، مقررا له عقوبة مخففة إذا ما قورنت بعقوبة القتل أو الشروع فیه.
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، الطبعة  -3

  .153، ص: 2002الأولى 
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حیث تنص  )1(وجاءت أحكام مدونة أخلاقیات الطب منسجمة مع هذا التوجه،

المادة السادسة منها بأن یمارس كل من الطبیب وجراح الأسنان مهامهما، ضمن احترام حیاة 

دة السابعة من ذات النص على أن رسالة الطبیب الفرد وشخصه البشري، وما تقضي الما

المعالج تتمثل في الدفاع عن صحة الإنسان البدنیة والعقلیة، وفي التخفیف من المعاناة، 

ضمن احترام حیاة الفرد وكرامته الإنسانیة، دون تمییز من حیث الجنس والسن والعرق والدین 

  أي سبب آخر في السلم والحرب.والجنسیة والوضع الاجتماعي والعقیدة السیاسیة أو 

وتؤكد المادة التاسعة من مدونة أخلاقیات الطب على ذات المبدأ، حیث توجب 

على الطبیب أن یسعف المریض الذي یواجه خطرا وشیكا، ولیس مساعدته على إنهاء 

حیاته، وأن یتأكد من تقدیم العلاج الضروري له، وإلا فإنه سیكون خاضعا لحكم المادة 

قانون العقوبات التي تعاقب على عدم تقدیم مساعدة لشخص في خطر، كما  من 182/2

أن یعرض المریض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه  17یمنع على الطبیب بموجب المادة 

  )2(له. علاجه الطبیة أو

                                                 
یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، الجریدة الرسمیة  1992یولیو  6مؤرخ في  276-92مرسوم تنفیذي رقم  -1

  .52، العدد 1992لسنة 
موقف المشرع الجزائري ینسجم كثیرا مع موقف الجمعیة الطبیة العالمیة التي ترى في بیانها المصادق علیه  -2

بأن حالات  1982ي شهر سبتمبر (اسبانیا) ف Marbellaفي الدورة الرابعة والأربعون المنعقدة، بماربیلا 

المساعدة الطبیة على الانتحار قد أخذت في الآونة الأخیرة تلفت نظر الرأي العام، وفي بعض الحالات یتعلق 

الأمر باستعمال آلة مبتكرة من قبل الطبیب الذي یعلم المریض كیفیة استعمالها، وهذا بالنسبة للفرد یشكل 

أخرى یقوم الطبیب بتزوید المریض بأدویة مع إعلامه بالجرعات المناسبة مساعدة على الانتحار، وفي حالات 

لإحداث الوفاة، والأكید أن الأمر یتعلق بأشخاص مصابین بمرض خطیر، وربما في مرحلته النهائیة وهم 

  عرضة لآلام شدیدة.

لا تعبیر عن حالة وبالمقابل فإن الأشخاص المنوه عنهم هم من أخذ قرار الانتحار، وما محاولة الانتحار إ

الانهیار النفسي التي یمر بها المریض الذي هو في مرحلته النهائیة. وعلیه فإن المساعدة الطبیة على الانتحار 

مثلها مثل القتل الرحیم منافیة للأخلاق وهي مدانة من قبل مهنة الطب، وبها یكون الطبیب قد خالف ما 

  عمدیة وساعد شخصا على إنهاء حیاته.تقتضیه أخلاق الطب إذا ما بادر بإرادة حرة و 

إن الحق في رفض أي علاج هو حق أساسي للمریض، والطبیب بتلبیته رغبة مریضه في وقف العلاج لا 

یعتبر قد تصرف بما ینافي الأخلاق الطبیة، حتى ولو كان احترامه لإرادة مریضه سیؤدي بهذا الأخیر إلى 

  الموت.
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  خاتمة

في خاتمة بحثنا هذا نرى أن المشرع الجزائري قد أصاب عندما قام بتجریم أفعال 

نتحار، للأسباب السابق عرضها في المتن، وهو موقف ینسجم مع ما المساعدة على الا

ذهبت إلیه أغلب التشریعات المقارنة عربیة كانت أم غربیة، نظرا لقیمة الحیاة البشریة من 

  الناحیة الدینیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة.

في إن إعطاء الطبیب إمكانیة مساعدة مریضه على إنهاء حیاته یعد تحولا خطیرا 

مهام الطبیب المعروفة منذ الأزل، فدور الطبیب الأساسي هو المحافظة على الحیاة ولیس 

القضاء علیها أو المساعدة على ذلك، فهل أتى علینا زمن أصبحنا نقول فیه: ها قد جاء 

  طبیب الموت؟

إن عبارة كهذه تزعزع الثقة الموجودة بین الطبیب ومریضه، فیصبح هذا الأخیر 

لریبة إلى كل ما یقوم به الطبیب من أعمال وما یقدمه من أدواء، وهذا لیس في ینظر بعین ا

مصلحة أي منهما، فالواجب علیه هو مواساة مریضه وعلاجه أو التخفیف من آلامه إذا كان 

مرضه مستعصیا، ولیس القضاء على الحیاة لأن المریض مهما كان مرضه ومهما طال 

  وإن صرح بأن قد سئم الوضعیة التي یعیشها. زمنه، یبقى متمسكا بحقه في الحیاة

بناء على ما سبق تبرز مخاطر سن تشریعات من هذا النوع ونحذر من الانسیاق 

وراء ما یبدو منها من بریق مزعوم تحت مبرر حقوق الإنسان وحریاته، لأنها جاءت لتقضي 

قى كذلك، فمن كان على ما ترسخ لدى الإنسانیة من مبادئ قانونیة وقواعد اعتقدنا أنها ستب

  !حق الإنسان في الحیاة قابلا للتصرف فیه هیعتقد أنه سیأتي زمان یصبح فی

فالغرب بما یتصف به من ارتفاع في سقف الحریات وصل حد المبالغة، وجد نفسه 

یهدم ما كرسه منذ القدم وما توصل إلیه عبر زمن من الحروب والنضال، وها هي النتیجة 

فسخ أخلاقي، سحاق، لواط، لیصلوا في نهایة المطاف إلى إباحة الیوم، تغییر للجنس، ت

  الزواج المثلي، ولا ندري إلى أین سیصلون بهذا التفكیر بعد كل هذا المسار.

  قائمة المصادر والمراجع

  أولا: المصادر

  القرآن الكریم
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